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بازل II والأزمة المالية العالمية 

مقدمة :-

تأسست لجنة بازل عام 1974 من محافظى البنوك المركزية فى الدول الصناعية العشر وسويسرا ولوكسمبورج تحت إشراف بنك التسويات الدولية وذلك بعد حدوث انهيار لبعض البنوك فى السبعينات وظهور مخاطر لم تكن معروفة فى السابق مثل مخاطر التسوية وزيادة حدة المخاطر الائتمانية إضافة إلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وزيادة حجم نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم ، وتهدف لجنة بازل إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى :-

- تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك .

- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك .

- تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك. 
وفى عام 1988 أقرت لجنة بازل اتفاق " بازل I " والذى استهدف وضع معايير دولية موحدة للرقابة الحذرة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها بالبنوك لمواجهة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وتتمثل العناصر الرئيسية للاتفاق فى وضع معايير موحدة لتقييم رأس المال والأصول البنكية وفقا لمخاطر الائتمان (بما فيها المخاطر الخاصة بالبنود خارج   الميزانية ) ووضع حد أدنى 8% لنسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها . 
اتفاق بازل II

وجهت لاتفاق بازل I بعض الانتقادات من أهمها عدم وضع مقابل مناسب للبنوك فى حالة قدرتها على خفض معدل التعرض للمخاطر نتيجة تنويع الأصول والتقييم العشوائى لبعض المخاطر الائتمانية إضافة إلى تطور النظام المالى والمصرفى ، الأمر الذى جعل إطار بازل I لكفاية رأس المال مؤشرا غير كاف للصحة المالية للمؤسسة المصرفية ، ودرست اللجنة أسباب الأزمات المصرفية فى كثير من الدول واتضح أن أهم الأسباب التى أدت إلى الأزمات المصرفية هى عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التى تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية الوطنية ) ، وفى عام 1999 أصدرت لجنة بازل اتفاق بازل II الخاص بمعيار كفاية رأس مال البنوك وأجرت اللجنة العديد من التعديلات عليها وكان أخرها فى يوليو 2009 اثر الأزمة 
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المالية العالمية .
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 محاور اتفاق بازل II
يتكون اتفاق بازل II من ثلاثة محاور هى :-

المحور الأول   :- المتطلبات الدنيا لرأس المال   Minimum Capital Requirements         
المحور الثانى  :- عمليات المراجعة الرقابية Supervisory review process                 المحور الثالث  :- انضباط السوق "الإفصاح العام" Market discipline “Public disclosure” 

المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأس المال 

لم يتغير الحد الأدنى لكفاية رأس المال 8% وكذلك أساليب قياس مخاطر السوق عن بازل I . وتم إضافة نوع جديد من المخاطر وهى مخاطر التشغيل وقسمت الاتفاقية المخاطر إلى قسمين مخاطر مالية تتمثل فى المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق وغير مالية تتمثل فى مخاطر التشغيل .

· المخاطر الائتمانية وهى التى تمثل التغيرات التى تطرأ على رأس المال أو تلك الخسائر التى تنشا نتيجة تعثر العميل على السداد . 
· مخاطر السوق وهى التى تنشا من الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر المتعلقة بالإيرادات لتغير فى أسعار الفائدة والتقلبات فى أسعار الصرف والتقلبات فى الأوراق المالية والسلع .
· مخاطر التشغيل وهى الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر التى تنشا عن عدم كفاءة الأفراد أو الإدارة العليا أو فشل العمليات التشغيلية الخارجية .
وطرح اتفاق بازل II ثلاثة أساليب لقياس مخاطر الائتمان وهى نمطى او معيارى – تصنيف داخلى اساسى – تصنيف داخلى متقدم   :-

· الأسلوب النمطى أو المعيارى Standardized Approach  
   وهو يستخدم لقياس مخاطر الائتمان ويعتمد على التصنيفات الائتمانية التى تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل موديز واستاندرد اند بورز ووكالات ضمانات الصادرات ، ويتضمن الأسلوب النمطى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان ومعاملة محددة لتعرضات المخاطر لأنشطة التجزئة والقروض العقارية بغرض السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
· أساليب التصنيف الداخلى الاساسى Internal Rating Based Approach “IRB” 
  وتنقسم إلى الأسلوب الاساسى والأسلوب المتقدم ويقوم بها البنك ويقيم بها المخاطر الائتمانية التى يتعرض لها ومن ثم يتم حساب رأس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر . 
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وتعتمد أساليب التصنيف الداخلى على أربع عناصر هى :-

· قياس احتمال تعثر العميل فى سداد مديونيته .

· قياس حجم الخسارة عند حدوث التعثر .
· قياس المديونية عند التعثر .
· قياس الاستحقاق المتبقى فى حالة التعثر .

وفيما يتعلق بمخاطر التشغيل فقد طرحت اللجنة ثلاثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل يمكن للبنوك اختيار أحداها وهى :-

1- أسلوب المؤشر الاساسى Basic Indicator Approach  

     وهو يقيس المتوسط السنوى لاجمالى الدخل للسنوات الثلاث السابقة ويتم ضرب الناتج فى 15% والناتج عبارة عن حجم رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل . 

2- الأسلوب النمطى Standardized approach 

     وهو يقسم أنشطة البنوك إلى ثمانية أنواع وهى تمويل الشركات والتجارة والمبيعات والتجزئة المصرفية والأعمال التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة الأصول والسمسرة بالتجزئة مع إعطاء كل نشاط نسبة من اجمالى الدخل تمثل المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل وتتراوح ما بين 12% ، 18% . 

3- أسلوب القياس الداخلى المتقدم Advanced measurement approach 
    وهو يعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل ويتطلب الأمر أن يكون لدى البنك إدارة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل .

المحور الثانى :- المراجعة الرقابية 

تهدف إجراءات الرقابة وفقا لاتفاق بازل II إلى تشجيع المؤسسات المصرفية لتبنى نظام جديد لإدارة المخاطر وفرق الاتفاق بين المعاملات منخفضة المخاطر وتلك المرتفعة المخاطر كما منح المؤسسات المصرفية القدرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخاطر التى تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة على حدة ووضعت اللجنة أسس تقييم عمليات المراجعة الرقابية والتى تتمثل فى :-
· ينبغى على المراقبين مراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لقياس مدى كفاية رأس المال وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانونية .


·  ينبغى على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانونى .
· ينبغى أن تقوم البنوك بعملية تقييم شامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لمخاطرها ويتم ذلك من خلال إعداد التقارير ومراجعة الرقابة الداخلية وان يكون لديها إستراتيجية للحفاظ على مستويات رؤوس أموالها .
· ينبغى على المراقبين وضع خطة عمل للتدخل السريع لمنع هبوط رأس المال إلى اقل من المستويات الدنيا . 

المحور الثالث :- انضباط السوق (الإفصاح العام ) 

           يهدف إلى تحقيق أغراض اللجنة من حيث الكفاءة فى إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ويتم ذلك من خلال استخدام المؤسسات المصرفية للأساليب الداخلية للتصنيف الائتماني وقياس المخاطر المختلفة لتمكين العملاء بتقييم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمخاطر الكلية ولتحقيق أهداف المحور الثالث لابد من إيجاد بيئة عمل تتميز بالتنظيم وتطبيق القوانين وتفعيل التشريعات لإلزام البنوك بالتعامل مع عملائهم بشفافية وإفصاح عن كل المعلومات التى من شانها أن تحدد اتخاذ القرارات الاستثمارية ، كما يجب توفير المعلومات والبيانات ونشرها بشكل يسهل الحصول عليها وحددت اللجنة أهم العناصر المطلوب الإفصاح عنها وهى :-

1- رأس المال (هيكل رأس المال وكفاية رأس المال ) .

2- المخاطر الائتمانية ومخاطر الاستثمارات طويلة الآجل فى سجلات البنك وأساليب تجنب المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق .
3- مخاطر التشغيل وسعر الفائدة .  
بازل II والأزمة المالية العالمية 

كشفت الأزمة المالية العالمية عن العديد من نقاط الضعف فى عمليات إدارة المخاطر وتورط البنوك فى تقديم تسهيلات ائتمانية بدون دراسة معمقة للأطراف المدينة بالإضافة إلى سوء إدارة المحافظ الائتمانية وعدم الاهتمام الكافى لمخاطر انعدام الثقة فى النظام المصرفى ومخاطر الارتباط فى الأدوات والأسواق العالمية . وفى هذا الإطار اصدر صندوق النقد الدولى تقريرا عن متطلبات كفاية رأس المال ومعايير اتفاقية بازل وابرز أهميتها وأشار إلى أن التطبيقات غير المكتملة لمعايير بازل أدت إلى عدم تقلص خسائر العمليات التشغيلية ، وأكد الصندوق على أهمية تطبيق البنوك لاتفاق 

 بازل لأنه وفقا لاتفاق بازل II فانه كلما زادت المخاطر لابد من زيادة المخصصات لتغطية ارتفاع المخاطر الائتمانية ، كما يحفز الاتفاق البنوك على تعزيز مراقبة مخاطرها وتقنيات إدارتها ويشجع البنوك على الإفصاح عن كفاية مخاطر الإقراض المصرفية للأفراد وعمليات تقدير المخاطر ورأس المال ، كما يمكن للاتفاقية أن تلعب دورا مهما فى معالجة التشويه الناجم عن  التعامل مع مخاطر عمليات التوريق كما توفر أساليب متعددة لتقدير رأس المال الذى يجب أن يكون لدى البنك فى مواجهة إقراضها لتوريق منتجاتها وترفع من رأس المال المطلوب لدعم توريق الأصول ذات المخاطر المرتفعة ويقدم المحور الثانى الإجراءات التى يستطيع المشرفون الأخذ بها كما يوفر البنك نموذجا مفصلا للإفصاح عن مخاطر عمليات التوريق ، ويوفر هذا المحور درجة كبيرة من المرونة للمشرفين فى صياغة عملياتهم بمراجعة الإشراف الكامل لكفاية رأسمال البنك والإجراءات التى يجب الأخذ بها فى حالة أن المراجعة الإشرافية وجدت أن رأس المال غير كافى للمخاطر التى يواجهها البنك وينتهى صندوق النقد الدولى إلى أن بازل II ليست دليلا عاما لكيفية إدارة المصارف أعمالها التجارية فمتطلبات رأس المال لا تعصم البنوك عن ارتكاب الأخطاء ولا تستطيع أن تكون بديلا عن مسئوليات البنوك فى تقدير المخاطر وإدارتها على النحو الملائم . 

ونتيجة لوجود ثغرات عديدة فى إطار عمل بازل II وعن عدم قدرته على تجنب أزمات مماثلة فى المستقبل ومنها عدم كفاية رأس المال للبنك خلال الأزمات والاعتماد المفرط على مؤسسات التصنيف الائتمانى والانتشار الكبير للمنتجات المالية المعقدة او التوسع الكبير للتوريق المصرفى وإعادة التوريق والممارسات الضعيفة فى إدارة المخاطر لاسيما مخاطر السيولة ومخاطر التركز ظهر ضرورة تطوير وتعزيز إطار عمل بازل II فأصدرت لجنة بازل تعديلات إضافية فى يوليو 2009 ألزمت البنوك بتطبيقها بنهاية عام 2010 وشملت التعديلات المحاور الثلاث وذلك بإجراء تعديلات جذرية على المحور الأول (الحد الأدنى من متطلبات رأس المال) والثالث (ضبط الأسواق) وإضافة إرشادات توجيهية للمحور الثانى (عملية مراجعة قواعد الرقابة) ومن أهم هذه التعديلات :-

1- المحور الأول :- المتطلبات الدنيا لرأس المال
ركزت التعديلات على مجال التوريق وخاصة عمليات إعادة التوريق وألزمت البنوك التى تستخدم أسلوب التصنيف الداخلى المتقدم لاحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية (IRB)   بتطبيق أوزان مخاطر أعلى لإعادة التوريق كما تم تعديل أوزان المخاطر للبنوك التى تستخدم الأسلوب النمطى .



 كما أن البنوك ينبغى عليها الالتزام بمعايير محددة عند استخدامها لاساليبها لقياس أوزان المخاطر فى حالة التوريق تتضمن انها لاتعتمد على تصنيفات مؤسسات التقييم الائتمانى كما خضع للتعديلات عند استخدام أساليب قياس المخاطر بغرض تحديد الحد الأدنى لكفاية رأس المال تسهيلات السيولة باستخدام الأسلوب النمطى وأسلوب التصنيف الداخلى  

2- المحور الثانى :- المراجعة الرقابية 
أشارت لجنة بازل إلى ظهور نقاط ضعف فى عمليات إدارة المخاطر خلال الأزمة المالية العالمية والتى كانت احد الأسباب الرئيسية فى إفلاس العديد من البنوك ، وتهدف الإرشادات التى أصدرتها اللجنة إلى مساعدة البنوك والمشرفين على إدارة المخاطر فى المستقبل ، ويعد التقييم الداخلى والشامل لكفاية رأس المال احد المكونات الرئيسية لبرنامج إدارة المخاطر والذى يتم من خلاله تحديد متانة رأس مال البنك ويتطلب الأمر فهم للمخاطر المرتبطة بعمليات البنك ومنتجاته بشكل دقيق ويتم ذلك من خلال وجود نظام إدارة معلومات قادر على توفير المعلومات المطلوبة لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية له .

وأوصت اللجنة بان تضع البنوك تقنيات لتحديد وقياس مخاطر التركز (مناطق جغرافية – قطاع اقتصادى) وبإتباع اختبارات التحمل استنادا إلى إعداد البنك لسيناريوهات صدمات محددة لقياس قدرة البنك على امتصاص هذه الصدمات ومزاولة عملياته بدون اى تبعات سلبية كبيرة ، كما ينبغى لمجلس إدارة البنك تحديد أسقف مخاطر السيولة والحدود المقبولة ووجهت اللجنة البنوك إلى أهمية ربط الأداء التنفيذى بالأرباح الاقتصادية بعيدة المدى بدلا من الأرباح المحاسبية قصيرة الأجل . 
3- المحور الثالث:- انضباط الأسواق  (الإفصاح العام) 

استجابة لما لاحظته لجنة بازل من مظاهر الضعف فى الإفصاح فإنها قررت مراجعة متطلبات الإفصاح بالنسبة لعمليات التوريق وإعادة التوريق بغرض الكشف عن المخاطر الكامنة والفصل بين الانكشاف على الميزانية والإفصاح كفاية بتوفير المعلومات مما يساعد المشاركون فى الأسواق فى الفهم بشكل أفضل لمخاطر عمليات البنك .




الجهاز المصرفى المصرى

فى إطار المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى التى تستهدف رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفى المصرى وزيادة تنافسيتة ومقدرته على إدارة المخاطر أعلن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى إستراتيجية البنك المركزى لتطبيق مقررات بازل II بداية من عام 2009 وبنهاية عام 2011 . 

وتأتى أهمية تطبيق مقررات بازل II لضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفى بغرض ضمان وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر .

ومن المخطط تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو وتناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص وبدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 وتستمر حتى يونيو 2011 وتتضمن التنسيق مع الجهاز المصرفى من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل الأساليب لتطبيق مقررات بازل II أخذا فى الاعتبار تجارب الدول الأخرى مع قياس الأثر الكمى للنتائج المحتملة لتطبيق بازل II .

 وتبدأ المرحلة الثالثة فى يوليو 2011 حتى نهاية البرنامج فى ديسمبر 2011 وتتناول التعليمات الرقابية المناسبة المتعلقة بتطبيق مقررات بازل II كما تتضمن إقامة آلية جديدة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للتوافق مع الإطار الرقابى المستقبلى، ويؤدى تطبيق اتفاق بازل II على الجهاز المصرفى المصرى الى تحسين نظم الإفصاح والشفافية وقياس أكثر دقة للمخاطر وإدارة أفضل للسيولة مما ينعكس على زيادة فعالية الجهاز المصرفى ، وفى هذا الإطار تم تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزى الاوروبى وسبعه بنوك مركزية أخرى لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة لتنفيذ متطلبات بازل II من خلال خطة زمنية 3 سنوات 2009-2011 كما تم تخصيص أربعة مليارات يورو لتجهيز البنوك المصرية لمقابلة معايير بازل II فى الموعد المحدد. 
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